
 مدريــد – صعد المغـــرب خلافاته مع 
إســـبانيا مســـاء الخميس، حيث أدانت 
ســـفيرته لـــدى مدريد كريمـــة بنيعيش 
تصريحات لوزيرة الخارجية الإسبانية 
أرانتشـــا جونزاليث لايـــا، معتبرة أنها 

تقوض وحدة المملكة.
تصريحـــات  إن  بنيعيـــش  وقالـــت 
صحافية أدلـــت بها وزيـــرة الخارجية 
أراضـــي  وحـــدة  تقـــوض  الإســـبانية 
المملكة، مضيفة أن ”المغرب أخذ علما 
بذلك، وسيتصرف بناء عليه“، وذلك في 
تصعيد لخلاف نشـــب بسبب استقبال 
البوليســـاريو  جبهـــة  لزعيـــم  مدريـــد 

الانفصالية إبراهيم غالي للعلاج.
واستدعى المغرب سفيرته بنيعيش 
من مدريد الأســـبوع الماضي للتشـــاور 
بســـبب قرار إسبانيا اســـتضافة زعيم 
جبهة البوليســـاريو للعلاج دون إبلاغ 

الرباط.
وتحوّلـــت القضيـــة إلـــى أزمة بين 
البلدين بعد تخفيف الشـــرطة المغربية 
رقابتها علـــى الحدود بداية الأســـبوع 
الماضـــي، مـــا أدّى إلى تدفّـــق نحو 10 

آلاف مغربي إلى جيب سبتة.
ولم تحدد بنيعيش تصريحات وزيرة 
الخارجيـــة الإســـبانية التـــي أغضبت 
المغرب، لكـــنّ مصدرا دبلوماســـيا في 
الرباط أشار إلى مقابلة في صحيفة ”لا 

ريزان“ الأسبوع الماضي.
عـــن  المغربيـــة  الوكالـــة  ونقلـــت 
بنيعيـــش قولهـــا إن وزيـــرة الخارجية 
بتصريحات  مؤخـــرا  أدلت  الإســـبانية 
للصحافـــة وللبرلمـــان ”واصلـــت فيها 
تقديم وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات 

غير ملائمة“.
ونُقـــل عن لايا قولها فـــي مقابلة إن 
وصول غالي إلى إســـبانيا لم يكن سرا 
بل كان أمرا ”أحيط بالتكتم“، وأضافت 
أن هـــذا القـــرار يعـــود إلـــى إســـبانيا 

لاتخاذه.
وقال مكتب المحامي الممثل لغالي، 
الذي يعالج بمستشـــفى في لوغرونيو 
بمنطقـــة ريوخـــا، إنـــه ”ســـيمثل أمام 
المحكمـــة العليـــا في جلســـة عـــن بعد  

الثلاثاء المقبل من المستشفى“.
وفي وقت سابق الخميس، اعتبرت 
الأحـــزاب الممثلة في البرلمان المغربي 
أن مواقف إســـبانيا أدت إلـــى ”زعزعة 
الثقة وأخلـــت بالاحترام المتبادل“ بين 

البلدين.
والتنمية“  ”العدالـــة  هي  والأحزاب 
و“الأصالة والمعاصرة“ و“الاســـتقلال“ 
و“الحركة  للأحرار“  الوطني  و“التجمع 
الدســـتوري“  و“الاتحـــاد  الشـــعبية“ 
و“التقـــدم  الاشـــتراكي“  و“الاتحـــاد 

والاشتراكية“ و“فدرالية اليسار“. 
وذكـــرت الأحـــزاب في بيـــان صادر 
عن رئاســـة الحكومة، عقـــب لقاء جمع 
رئيسها سعدالدين العثماني مع الأمناء 
العاميـــن للأحزاب التســـعة، أن مدريد 
كانت لهـــا رغبة في افتعال ”المشـــاكل 

ومعاكســـة جهود المغرب في ترســـيخ 
وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه 

في تصرف نشاز“.
تحويـــل  بـ“محـــاولات  ونـــددت 
الحقيقيـــة  الأســـباب  حـــول  النقـــاش 
للأزمة والمتمثلة في اســـتقبال المدعو  
غالي، بوثائق مـــزورة وهوية منتحلة، 
وهو المتابـــع بجرائم ضد الإنســـانية 

والإرهاب وجرائم أخرى“.
ولفتت إلى أن المواقف الإســـبانية 
تســـتهدف ”النيل من قضيتنا الوطنية 
(إقليم الصحراء) التي تحظى بالأولوية 

والإجماع الوطني لدى المغاربة“.

وغالي البالـــغ 75 عاما والذي أودع 
في مستشـــفى شمال إسبانيا في أبريل 
إثـــر إصابته بفايـــروس كورونـــا، كان 
قد وجّـــه إليه القضاء الإســـباني دعوة 
للمثـــول أمامـــه فـــي الأول مـــن يونيو 
المقبل، على خلفية شكوى قدّمها منشقّ 

عن الجبهة يتّهمه فيها بـ“التعذيب“.
والأسبوع الماضي دعا المغرب إلى 
التحقيق في دخول غالي إلى إســـبانيا 
”بطريقة مزورة“، محذرا من أن إخراجه 
بنفس طريقة دخوله سيفاقم الأزمة بين 
البلديـــن، بينما تحدثـــت مصادر عن أن 
غالي ســـيمثل أمام المحكمة الإسبانية 
العليا لتورطه في قضية تتعلق بارتكاب 
جرائم حرب، رفعها عليه معارضون من 

الصحراء المغربية.
ومنـــذ 1975 هناك نزاع بين المغرب 
والبوليســـاريو حول إقليـــم الصحراء 
المغربيـــة، بـــدأ بعـــد إنهـــاء الاحتلال 
الإســـباني وجوده في المنطقة، وتحول 
الصراع إلى مواجهة مســـلحة استمرت 
حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصـــر الربـــاط علـــى أحقيتها في 
إقليـــم الصحراء، وتقتـــرح حكما ذاتيا 
موســـعا تحت ســـيادتها، فيما تطالب 
لتقرير  اســـتفتاء  بتنظيم  البوليساريو 
المصيـــر، وهو طـــرح تدعمـــه الجزائر 

التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وتدعـــم الجزائر وتســـتضيف قادة 
الجبهـــة المناديـــة بفصـــل الصحـــراء 
المغربيـــة عن المغرب، الـــذي يعتبرها 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن أراضيـــه. ويُعتبر 
الدفاع عن سيادة المغرب على صحرائه 
ركنا أساســـيا في السياســـة الخارجية 

للمملكة.
وفي الأشـــهر الأخيرة تمكن المغرب 
من تحقيق اختراقات دبلوماســـية، بعد 
كســـب اعتراف عدد من الدول بســـلطة 
الربـــاط على صحرائها وفـــي مقدمتها 

الولايات المتحدة.
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 طرابلس – تصاعد الجدل في ليبيا حول 
الطريقة التي سيتم على أساسها انتخاب 
الرئيـــس المقبل للبلاد، وذلـــك مع اقتراب 
مناقشـــة هـــذه النقطـــة خـــلال اجتماعات 

أعضاء ملتقى الحوار السياسي القادمة.
وأحيـــت اجتماعـــات ملتقـــى الحوار 
الأخيـــرة الراميـــة إلـــى اعتمـــاد قاعـــدة 
دستورية ستقام على أساسها الانتخابات 
المُقـــرر تنظيمها فـــي الـ24 من ديســـمبر 
المقبل الســـجالات بشـــأن طريقة انتخاب 
الرئيـــس، حيث شـــدد خالـــد أحمد عضو 
الفريق القانوني فـــي بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم في ليبيـــا على أن ملتقـــى الحوار 
ســـيناقش خـــلال الأســـابيع المقبـــل هذه 

النقطة.
وقـــال أحمد خـــلال كلمته في جلســـة 
لملتقـــى الحـــوار إن ”هنـــاك أربـــع نقاط 
خلافيـــة، الأولى تتعلـــق بمطالبات بعض 
أعضـــاء ملتقـــى الحوار بالاســـتفتاء على 
مشروع الدســـتور أولا لتفادي المعوقات، 
والثانيـــة انتخـــاب الرئيس هـــل بطريقة 
مباشـــرة أم غيـــر مباشـــرة، فيمـــا تتعلق 
الجنســـية  بمســـألتي  الأخريان  النقطتان 

وحقوق المكونات الثقافية“.
وفـــي ليبيا يوجد فريقان متنافســـان؛ 
الأول يدفـــع نحـــو انتخـــاب الرئيـــس من 
الشـــعب مباشـــرة ليتمتـــع بصلاحيـــات 
واســـعة، والثاني ويقوده الإخـــوان يريد 
أن يتولى البرلمان مهمة انتخاب الرئيس 
الذي ستكون له صلاحيات محدودة تحت 

ذريعة منع عودة الدكتاتورية.
ويـــرى مراقبـــون أن الفريـــق الثاني 
يسعى إلى استنســـاخ التجربة التونسية 
فـــي اعتماد نظام الحكم الذي فيه تشـــتت 
كبيـــر للصلاحيـــات ما يصعـــب من مهمة 
إرســـاء اســـتقرار سياســـي، وفيه يصبح 
للرئيـــس صلاحيـــات محـــدودة تنحســـر 
علـــى ســـبيل المثال فـــي مجالـــي الدفاع 
والخارجية، بينما يتمتع رئيس الحكومة 

والبرلمان بصلاحيات واسعة جدا.
الإقليميـــة  القـــوى  تتحـــرك  وفيمـــا 
والدولية لمنع عرقلة اســـتحقاق الـ24 من 

ديســـمبر يحتـــدم الجدل حـــول طريقة 
انتخـــاب الرئيـــس وإمكانيـــة تهيئة 
الظروف اللازمة لإجراء الاســـتحقاق 

حيث لا تـــزال حكومة الوحـــدة الوطنية 
برئاســـة عبدالحميد الدبيبـــة عاجزة عن 
تفكيـــك الميليشـــيات، وإخـــراج المرتزقة 

من البلاد، وتوحيد المؤسســـة العسكرية.
واعتبـــر عضـــو مجلـــس النـــواب الليبي 
(البرلمـــان) محمـــد العباني، أن ”الشـــعب 
الليبـــي قـــد فـــوّض ســـلطته التشـــريعية 
لمجلس النواب، وهذا المُفوّض، تفويضه 
محـــدد وليس من ضمـــن مهامـــه اختيار 

رئيس الدولة“.
تصريحـــات  فـــي  العبانـــي  وتابـــع 
صحافيـــة أن ”الشـــعب الليبـــي وحده هو 
مصدر الســـلطة، وهو الأصيـــل في كل ما 
يتعلـــق بالســـلطة“، موضحـــا أن اختيار 
رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب هو 

الأنسب والأفضل.
وأكد على ضرورة توفر بيئة انتخابية 
مناســـبة لإجـــراء الاســـتحقاق الانتخابي 
قائلا ”إجـــراء الانتخابات فـــي ظل وجود 
قـــوات أجنبيـــة ومرتزقـــة علـــى الأرض، 
وفوضى  المســـلحة  الجماعات  وانتشـــار 
الســـلاح لـــن يحقـــق نزاهـــة أو عدالة في 
الانتخابـــات“، داعيـــا إلـــى ضـــرورة حلّ 
الميليشـــيات المســـلحة ونزع أســـلحتها 

وتنظيم فوضى السلاح.
أطـــراف  تُســـاير  لا  المقابـــل،  وفـــي 
سياســـية أخـــرى العباني فـــي رأيه حيث 
تدعـــو إلى انتخابـــات تكون فيهـــا عملية 
اختيار الرئيس من قبـــل البرلمان لتجنب 
السقوط في دكتاتورية جديدة وفق هؤلاء، 
لكنّ مراقبين يرون أن الذين يروّجون لهذا 

الطرح يســـعون إلى إضعـــاف الرئيس من 
خلال منحه صلاحيات ضعيفة.

ومن بين تلك الأطراف جماعة الإخوان 
المســـلمين التي صعّدت من لهجتها على 
لســـان قياداتهـــا أو المقربيـــن منها إزاء 
المدافعيـــن عن انتخاب الرئيس مباشـــرة 
حيث يُـــروج هـــؤلاء إلى أن تلـــك العملية 

ستنتهي بصناعة ”دكتاتورية جديدة“.
وقالت عضو مجلس النواب عن حزب 
العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان المسلمين في ليبيا، حنان شلوف 
إن ”إن انتخـــاب الرئيـــس مـــن البرلمـــان 
ســـيؤدي إلى مشاركة الدولة، التي سيفوز 
ممثلوها فـــي انتخابات 24 ديســـمبر، في 

تقاسم سلطة الرئيس“.
وأضافـــت شـــلوف فـــي تدوينـــة عبر 
الاجتماعي  التواصـــل  بموقـــع  حســـابها 
فيســـبوك، أنه ”حين يتم انتخاب الرئيس 
من الشـــعب، فالممثل الفائز ســـتفوز معه 
الدولة التـــي يمثلها وتياره بكل شـــيء“، 
مشيرة إلى أنه ”في انتخابات 24 ديسمبر 
الخاســـر هـــو ليبيـــا وحلـــم الديمقراطية 
ودولة القانـــون والدســـتور“. ويأتي ذلك 
فيمـــا تدفـــع أطـــراف أخـــرى علـــى غرار 
رئيـــس مجلس الدولة الاستشـــاري، الذي 
يهيمن عليه تيار الإسلام السياسي، خالد 
المشـــري نحو الذهاب في اســـتفتاء على 
مسودة الدســـتور قبل تنظيم الانتخابات 

العامة، وهو ما ترى فيه أوســـاط سياسية 
ليبية محاولة لعرقلة الاستحقاق المذكور.

ووصفت عضو ملتقى الحوار السيدة 
اليعقوبـــي، السياســـيين الليبييـــن الذين 
يتمسكون بالاستفتاء على الدستور حاليا 
بعدما رفضوه ســـابقا، بأنهـــم مجنونون 

بالسلطة.
وقالـــت اليعقوبـــي فـــي تدوينـــة عبر 
فيســـبوك، إن ”جنـــون الســـلطة والنفوذ 
والتحكـــم فـــي مقاليد الأمـــور والتمترس 
للبقاء في المشـــهد السياسي هي ما تدفع 
الكثيرين للتمســـك بخيار الاســـتفتاء على 
الدســـتور الذي رفضوه هم أنفسهم رفضا 
باتا بحجة أن هذه المســـودة معيبة حتى 
تنقلب بين ليلة وضحاها لهم بأنه لا يمكن 

المرور إلى الانتخابات إلا بها“.
وفي جلسة له الاثنين الماضي صادق 
مجلـــس الدولة الاستشـــاري علـــى قانون 
الاســـتفتاء على الدستور وطالب مفوضية 
الانتخابات بمباشرة عملية الاستفتاء على 

الدستور وفقا للقانون.
وردا على هـــذه المطالبـــة قال رئيس 
عمـــاد  للانتخابـــات  العليـــا  المفوضيـــة 
الســـايح، إن ”مجلس الدولة هو من طالبه 
فـــي 2018 بوقف فـــوري للاســـتفتاء على 
الدســـتور، واليوم نفاجـــأ بنفس المجلس 
يطالب بضرورة الاســـتفتاء على الدستور 
بنفـــس القانون الذي ســـبق أن اعترضوا 

عليه“.
وتابع ”السبب في تغيّر موقف مجلس 
الدولة من قانون الاســـتفتاء على الدستور 
هـــو خوفهـــم علـــى خســـارة مقاعدهم 
ومســـتقبلهم السياسي، فهم يعرفون 
أنه لا مستقبل سياسيا لهم في ليبيا، 
وأنهم لن يتحصلوا على صوت واحد من 
الناخـــب الليبي، فقد أودوا بهذه البلاد ما 

وصلت إليه اليوم“.

اجتماعات حاسمة لملتقى الحوار للبت في النقاط الخلافية بشأن الانتخابات 

طريقة اختيار الرئيس عنوان الخلافات بين الفرقاء الليبيين

من ينتخب الرئيس في ليبيا: 
الشعب أم البرلمان 

 تونــس – عـــاد ملـــف رفـــع الحصانة 
عن نواب برلمانيين بقـــوة إلى الواجهة 
فـــي تونس، حيـــث فجر حديـــث الرئيس 
قيس ســـعيد عن تلقي البرلمـــان العديد 
مـــن الطلبـــات لرفع الحصانـــة عن نواب 
برلمانيين ســـجالات بيـــن النواب، ففيما 
نفى بعضهم ذلك، أشـــار آخرون بأصابع 
الاتهـــام إلـــى رئيـــس البرلمـــان راشـــد 
الغنوشـــي الذي -حســـب رأيهم- ”أخفى 

الطلبات لابتزاز النواب“.

عُقـــدت  صحافيـــة  نـــدوة  وخـــلال 
الخميـــس نفى مســـاعد رئيـــس مجلس 
النواب (البرلمان) المكلف بالإعلام ماهر 
مذيوب أن يكون البرلمان قد تلقى طلبات 

لرفع الحصانة عن نواب.
ويكتنـــف الغموض مـــا إن كان فعلا 
البرلمان قـــد تلقى طلبات لرفع الحصانة 
وعـــدد تلك الطلبات، ففيمـــا تؤكد أحزاب 
سياسية وكتل معارضة ذلك نفى مذيوب 
أن يكون البرلمان قـــد تلقى مطالب لرفع 

الحصانـــة عـــن نـــواب. وكان الرئيـــس 
التونســـي قيس سعيد قد طالب البرلمان 
الأربعاء بعرض طلبات رفع الحصانة عن 
النواب على الجلســـة العامة، قائلا خلال 
كلمـــة له في اســـتقبال رئيـــس الحكومة 
هشام المشيشـــي ووزير الدفاع الوطني 
إبراهيـــم البرتاجي إن ”هنـــاك 25 قضية 
مرفوعـــة ضـــد النـــواب، علـــى المجلس 
عرض مطالب رفع الحصانة على الجلسة 

العامة“.
وبالرغـــم من حساســـية الملف إلا أن 
تفاعلات اللاعبين في الساحة السياسية 
معه تضاربت، حيث أكد النائب ومساعد 
رئيـــس البرلمان المكلـــف بالإعلام ماهر 
مذيـــوب أن مجلـــس النـــواب ”لـــم يـــرد 
عليـــه منـــذ 13 نوفمبـــر 2020 أي مطلـــب 
لرفـــع الحصانـــة“ في إشـــارة إلى تاريخ 
تأدية النواب الجدد لليمين الدســـتورية 

ومباشرة مهامهم.
لكـــن هـــذه الرواية تتضـــارب مع ما 
أعلنـــت عنه أوســـاط قضائية تونســـية 
ومنظمـــات وبرلمانييـــن بشـــأن تلقـــي 
البرلمـــان مطلبـــا لرفـــع الحصانـــة عن 
النائـــب عـــن حزب قلـــب تونـــس غازي 
القـــروي وهـــو شـــقيق رئيـــس الحزب 
ومؤسســـه نبيل القـــروي الذي يقبع هو 

الآخر في السجن.

الأسبوع  وكشـــفت منظمة ”أنا يقظ“ 
الماضـــي عـــن توجيه قاضـــي التحقيق 
الاقتصـــادي  القضائـــي  بالقطـــب  الأول 
والمالي مطلبـــا للبرلمان لرفع الحصانة 
عـــن النائـــب غـــازي القـــروي، موضحة 
أن ذلـــك يأتي على خلفية الشـــكاية التي 
تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد الشقيقين 

نبيل وغازي القروي.
كما أكد الناطق الرسمي باسم القطب 
القضائـــي الاقتصادي والمالي محســـن 
الدالي، أن ”القطب القضائي الاقتصادي 
والمالـــي قـــد وجّـــه مطلبا رســـميا إلى 
البرلمـــان لرفـــع الحصانـــة عـــن النائب 
غازي القـــروي منذ 7 جانفي 2021، إلا أن 
المطلب لم يُوجه مباشـــرة إلى البرلمان 
بل إلـــى وزارة العدل التي تمثل ســـلطة 
الإشـــراف الإدارية ولهـــا توجيه مطالب 

رفع الحصانة إلى البرلمان“.
ولـــم ينـــف رئيـــس كتلة حـــزب قلب 
تونـــس بالبرلمان أســـامة الخليفي ذلك، 
حيث أكد خلال ندوة صحافية أن المعني 

بالأمر متمسك بحصانته البرلمانية.
وبدوره، أعلن النائب البرلماني نبيل 
حجي عن تلقيه ردا من وزارة العدل بشأن 
مطلـــب للنفاذ إلـــى المعلومة بخصوص 
طلبـــات رفع الحصانة عـــن النواب قائلا 
”يفيد بوجود مطالب رفع حصانة تخصّ 

29 نائبـــا علـــى امتداد العهـــدة النيابية 
الســـابقة والحالية، ومن بين الـ29 نائبا 
الذيـــن وردت بخصوصهـــم مطالب رفع 

حصانة لم يتمسك 9 منهم بها“.

وأضاف حجي في تصريحات لإذاعة 
محلية أنه ”استنادا إلى رد وزارة العدل 
الـــذي تلقـــاه بتاريخ 15 أفريـــل الماضي 
فإن 10 نـــواب من المشـــمولين بمطالب 
رفـــع الحصانـــة فقـــدوا الصفـــة فيما لا 
يـــزال البقيـــة نوابـــا أو تـــم انتخابهـــم 
خلال الانتخابـــات التشـــريعية الأخيرة 
ومـــن بينهم نائـــب تتعلق بـــه 4 مطالب 
رفع حصانة ونائب آخـــر 3 مطالب لرفع 

الحصانة”.
وينص الفصل 68 من الدســـتور على 
أنه ”لا يمكن إجـــراء تتبع قضائي مدني 
أو جزائـــي ضـــد عضو بمجلـــس نواب 
الشـــعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء 
أو اقتراحـــات يبديها أو أعمال يقوم بها 

في ارتباط بمهامه النيابيّة“.

كما ينـــص الفصل 69 علـــى أنه ”إذا 
اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة 
فإنـــه لا يمكن تتبعـــه أو إيقافه طيلة مدة 
نيابته في تهمـــة جزائية ما لم ترفع عنه 
الحصانة، أما في حالة التلبّس بالجريمة 
فإنه يمكـــن إيقافه ويُعْلم رئيس المجلس 
حـــالا علـــى أن ينتهي الإيقـــاف إذا طلب 

مكتب المجلس ذلك“.
ويبدو أن نفي مساعد رئيس البرلمان 
المكلـــف بالإعلام لتلقي المجلس النيابي 
طلبـــات لرفع الحصانة عن نواب لم يُقنع 

الأوساط السياسية في تونس.
واتهمـــت النائب البرلمانية عن حزب 
التيار الديمقراطي رئيس البرلمان راشد 
الغنوشـــي بإخفاء تلـــك المطالب لابتزاز 
النواب، وهي تهـــم رفضها ماهر مذيوب 
ليتـــم الإبقـــاء على حالـــة الغموض التي 
تكتنـــف ما إذا كان البرلمان قد تلقى فعلا 

طلبات لرفع الحصانة عن نواب.
ويواجه البرلمان التونسي انتقادات 
لاذعـــة بعد تحوله إلى حلبـــة للصراعات 
بين القوى السياســـية الممثلة فيه، فيما 
يواجه رئيسه راشـــد الغنوشي اتهامات 
بعدم القدرة على تسيير أشغال المجلس 
والعمل علـــى ضرب المعارضة ممثلة في 
الحزب الدســـتوري الحر لكـــن خصومه 

عاجزون إلى حد الآن عن الإطاحة به.

السجالات بشأن رفع الحصانة عن نواب برلمانيين في تونس تتصاعد

صورة البرلمان على المحك

ــــــدة  ــــــراب اجتماعــــــات جدي مــــــع اقت
السياســــــي  الحوار  ملتقى  لأعضاء 
الليبي يتوقع أن تحســــــم في العديد 
من النقاط الخلافية، تجدّد السجال 
بشأن طريقة انتخاب الرئيس الجديد 
لليبيا بين فريقــــــين، الأول يدفع نحو 
انتخابه مباشــــــرة من الشعب، فيما 
ــــــب الثاني بفــــــرض انتخابه من  يطال

قبل البرلمان.

المغرب يُصعد الخلاف 
مع إسبانيا باتهامها 

بتقويض وحدته

وزيرة الخارجية 
الإسبانية واصلت 

تقديم وقائع مغلوطة 

كريمة بنيعيش

توجد مطالب لرفع 
الحصانة تخص 29 

نائبا 

نبيل حجي

رؤى متباعدة حول طريقة انتخاب الرئيس

حنان شلوف
عضو مجلس النواب

محمد العباني 
عضو مجلس النواب

{انتخاب الرئيس من 
قبل البرلمان أفضل لأنه 

سيقع تقاسم السلطة 
معه}. 

{اختيار رئيس الدولة 
مباشرة من قبل الشعب 

هو الأنسب والأفضل لأن 
الشعب مصدر السلطة}


